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 الدورة الستون
 من جدول الأعمال) ب (٧١البند 

مـسائل حقـوق الإنـسان،      : مسائل حقوق الإنـسان   
الفعلـي   بما في ذلك النهج البديلـة لتحـسين التمتـع          

 الأساسيةبحقوق الإنسان والحريات 
  

 موجهة إلى الأمين العام من الممثـل الـدائم          ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٨رسالة مؤرخة     
 م المتحدةلأوزبكستان لدى الأم

 
ــر الإحــضار في أوزبكــستان          ــدأ أم ــق مب ــات عــن تطبي ــيكم معلوم ــل إل ــشرفني أن أنق ي

 ).المرفق انظر(
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسـالة ومرفقهـا كوثيقـة مـن وثـائق الـدورة             

 .من جدول الأعمال) ب (٧١الستين للجمعية العامة، في إطار البند 
 واحدوفعلي شير )  توقيع(

 الممثل الدائم
 لجمهورية أوزبكستان
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 الموجهــة إلى الأمــين العــام مــن  ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز١٨مرفــق الرســالة المؤرخــة    
 الممثل الدائم لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة

 ]بالروسية: الأصل[
 تطبيق مبدأ أمر الإحضار في أوزبكستان  

كفالـة التـدرج والتجـانس في    حرصا على زيادة استقلالية الجهاز القـضائي والقـانوني و         
تفويض المحاكم حق إصدار أحكام بشأن تنفيذ تدابير الحـبس الإجرائـي المتـصلة بتقييـد حقـوق                  

 من دسـتور جمهوريـة      ٤٤ و   ٢٥ و   ١٩الفرد وحرياته الدستورية، وكذا بموجب أحكام المواد        
ــام رئـــيس جمهور     ــضائية، قـ ــة القـ ــواطن في الحمايـ ــستان، الـــتي تـــنص علـــى حـــق المـ ــة أوزبكـ يـ

تفــويض المحــاكم حــق   ”، بإصــدار مرســوم بــشأن   ٢٠٠٥أغــسطس / آب٨أوزبكــستان، في 
 .“إصدار أحكام الحبس

، ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاني    ١فبموجب ذلك المرسوم، تفـوض المحـاكم، اعتبـارا مـن             
 .حق إصدار أحكام حبس المشبوهين أو المتهمين بارتكاب جرائم

تفـويض المحـاكم    ”ورية أوزبكستان بشأن    كذلك، فإن المرسوم الصادر عن رئيس جمه       
 يعتبر بمثابة تأكيد لتزايد اسـتقلالية الجهـاز القـضائي والقـانوني مـن               “حق إصدار أحكام الحبس   

 .حيث توسيع سلطات المحاكم في إقامة العدل
كما أن تفويض المحاكم حق إصدار أحكام الحبس سيساعد على الحسم العلـني لمـسألة           

اوى العلنيـة، الـتي يتواجـد فيهـا المـشبوه والمحـامي ووكيـل النيابـة وسـائر          تقييد الحريات في الـدع   
ومــن شــأن هــذا أن يعــزز كــثيرا مــن الــضمانات القانونيــة الــتي تكفــل حريــة المــواطن  . المهــتمين

 .خلال المحاكمات الجنائية في مرحلة البت في مسألة حبسه
ب أحكــام المرســوم  ولإيجــاد آليــة قانونيــة لإصــدار المحــاكم أحكــام الحــبس، وبموج ــ       

المذكور، قامت وزارة العدل الأوزبكيـة، بالاشـتراك مـع المحكمـة العليـا والنيابـة العامـة ووزارة                   
الداخلية وجهاز الأمن القومي الأوزبكي، بإعـداد مـشروع قـانون يـدعو إلى إدخـال تعـديلات          

وقـد  . “النيابـة العامـة  ” وقـانون    “المحـاكم ”وإضافات على قـانون الإجـراءات الجنائيـة وقـانون           
 .رفع مشروع القانون هذا إلى برلمان جمهورية أوزبكستان للنظر

ولـــدى إعـــداد مـــشروع القـــانون هـــذا، روعيـــت خـــبرة الـــدول الأجنبيـــة في مـــسائل   
ــدعو إلى إدخــال تعــديلات علــى إجــراءات إصــدار     . الاحتجــاز والحــبس  ــانون ي ومــشروع الق

ق عقوبة الحبس الوقائية، وأن يعرض وكيل النيابـة         أحكام الحبس تقضي بأن يلتمس المحقق تطبي      
وبعد ذلـك، تعـرض مـسألة تطبيـق تلـك           . ذلك الالتماس على المحكمة، في حالة الموافقة، للنظر       
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في حـضور وكيـل النيابـة والمتـهم         ) المدينـة (العقوبة الوقائية على قاضي المحكمة الجنائية بالمنطقـة         
وبعـد النظـر في الالتمـاس، يجـوز للمحكمـة أن            . سةوالمحامي ومن يتم استدعاؤهم لحضور الجل ـ     

توافق على بنود تطبيق الحـبس أو أن ترفـضها، وهـو مـا يجـوز الطعـن فيـه أو اسـتئنافه مـن قبـل                           
 .الأشخاص المذكورين

وعـلاوة علـى    . كذلك، روعي أن يـأمر نفـس القاضـي بزيـادة مـدة الحـبس مـن عدمـه                   
سـتثنائية الـتي لا يجـدي فيهـا تطبيـق العقوبـات             ذلك، ينبغي تطبيق عقوبة الحبس في الحـالات الا        

 .الوقائية الأخرى، شريطة أن يكون ذلك بقرار من المحاكم ذات الاختصاص
ــة       إن تطبيــق عقوبــة الحــبس هــذه لــدليل علــى التــزام أوزبكــستان التــام بالمعــايير الدولي

ــسان  ــة حقــوق الإن ــسلطة القــضائية و    . لحماي ــز ال ــة في تعزي ــة التالي ــها وهــذه هــي المرحل مرجعيت
 .“أمر الإحضار”كضامن للحماية الناجعة لحقوق الإنسان ولتطبيق مبدأ 

 


